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 بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
 على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوتھ بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف. وبناء

 .01/10/2015واستدعاء الطرفین لجلسة 
مkkن قkkانون المسkkطرة  429ومkkا یلیkkھ و 328مkkن قkkانون المحkkاكم التجاریkkة والفصkkول  19المkkادة 	وتطبیقkkا لمقتضkkیات

 المدنیة.
 وبعد المداولة طبقا للقانون.

یستأنف بمقتضkkاه  2015أبریل  30تقدم السید خیار عمر بواسطة نائبھ بمقال مسجل ومؤدى عنھ بتاریخ حیث 
والقاضي باختصاص ھذه المحكمة وكذا الحكم  07/07/2014الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالبیضاء بتاریخ 

والقاضkkkي بأدائkkkھ  2088/15تحkkkت عkkkدد  4023/8203/2014فkkkي الملkkkف رقkkkم  31/02/2015الصkkkادر بتkkkاریخ 
 درھم مع الصائر والإكراه ورفض الباقي. 50.555مبلغ  للمستأنف علیھم

 :في الشكـــل
 .حیث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطھ الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا 

 :في الموضـوع
حیث یستفاد مkkن وقkkائع النازلkkة و وثائقھkkا والحكkkم المسkkتأنف ان المسkkتأنف علkkیھم تقkkدموا بواسkkطة نkkائبھم بمقkkال 

درھkkم تبعkkا  55.000یعرضون فیھ ان مkkورثھم دائkkن للمkkدعى علیkkھ بمبلkkغ  02/05/2014مسجل ومؤدى عنھ بتاریخ 
ل الوفاء رجعت بملاحظة غیkkر مkkؤدى لعkkدم لخمس شیكات مسحوبة على بنك الوفاء ، وأنھ عند تقدیم الشیكات من أج

للمدعین  لھم الحكم على المدعى علیھ بأن یؤدي واعن الأداء ، والتمسكفایة الرصید وأنھ رغم المساعي الحبیة امتنع 
درھم الkkذي یمثkkل أصkkل الkkدین مkkع الفوائkkد القانونیkkة مkkن تkkاریخ الحلkkول عkkلاوة علkkى تعkkویض فkkي مبلkkغ  55.000مبلغ 

لتسkkویف والمماطلkkة مkkع شkkمول الحكkkم بالنفkkاذ المعجkkل وتحدیkkد مkkدة الإجبkkار فkkي الأقصkkى وتحمیkkل درھم عن ا 8.000
 المدعى علیھ الصائر.

 وأرفق المقال بأصل شیكات أصل وصل بنكي وشھادة بنكیة.
تقkkkدم دفkkkاع المkkkدعى علیkkkھ بمkkkذكرة جوابیkkkة یعkkkرض فیھkkkا أن المعاملkkkة مدنیkkkة وأن  23/06/2014وبتkkkاریخ 

 دى المحكمة العادیة .الاختصاص ینعقد ل
 الرامي إلى اختصاص ھذه المحكمة. 07/07/2014وبناء على الحكم التمھیدي الصادر في النازلة بتاریخ 

خkkرق بخصkkوص وبعد استنفاذ الإجراءات المسطریة صدر الحكم المطعون فیھ مسkkتندا علkkى الأسkkباب الآتیkkة : 
الاختصاص ینعقد لھا بمقتضkkى الحكkkم التمھیkkدي الصkkادر ، فقد قضت المحكمة بان  المقتضیات المتعلقة بالاختصاص

وان ھذا المقتضى جاء مخالفا للصkkواب ولkkم ینبنkkي علkkى أسkkاس قkkانوني أو واقعkkي سkkلیم ، ذلkkك أن  07/07/2014في 
المحكمة عند مناقشتھا لملف النازلة ودفوعات المستأنف تبین لھا أن الشیكات موضkkوع النkkزاع لا تتkkوفر فیھkkا شkkروط 

مدنیة ینعقkkد  وباعتبار ذلك فإن المعاملة .دین ، وان اطراف الدعوى غیر تجارصرفي وأنھا تبقى سندا عادیا للالسند ال
مkkن القkkانون رقkkم  5وان اختصkkاص المحkkاكم التجاریkkة تحkkدده مقتضkkیات المkkادة  فیھkkا الاختصkkاص للمحkkاكم العادیkkة ،

الذي حصر نطاق اختصاص ھذه المحاكم في القضایا والدعاوى التجاریkkة ومkkن ضkkمنھا ، الkkدعاوى المتعلقkkة  53.95
ریة لخلوھkkا مkkن یس لدیھا صفة الورقة التجاحال ، فإن الشیكات موضوع النزاع لبالأوراق التجاریة. وانھ في نازلة ال

أحد البیانات الإلزامیة وھو تعیین تkkاریخ إنشkkاء الشkkیك حیkkث یترتkkب عkkن ذلkkك أن یفقkkد الشkkیك صkkفتھ القانونیkkة ویعتبkkر 
سkkندا عادیkkا لإثبkkات الkkدین ، وان موضkkوع النkkزاع یخkkرج عkkن اختصkkاص القضkkاء التجkkاري وكkkان یلkkزم الحكkkم بعkkدم 

ذلك ولم یجعل لقضاءه أساس سلیم مما یتعین معھ إلغاءه وإحالkkة  الاختصاص النوعي ، وان الحكم الابتدائي نحى عن
وبخصوص خرق المقتضkkیات المتعلقkkة بالتقkkادم ، فقkkد تمسkkك المسkkتأنف یتقkkادم الkkدعوى  الملف على المحكمة العادیة .

kkاع موضkkة إخضkkدفع بعلkkوع لمرور آجلھ وحیث اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن أجل التقادم لم یتوفر وردت ھذا ال
مkkن مدونkkة التجkkارة لأن الشkkیكات  295عامkkا ولkkیس الفصkkل  15مkkن ق.ل.ع. أي مkkدة  387النزاع لمقتضیات الفصkkل 

المدلى بھا تبقى سندا عادیا للدین ، وان ملف النزاع معروض على أنظار المحكمة التجاریة صاحبة الاختصاص فkkي 
سkkنوات طبقkkا  5للتقkkادم التجkkاري المحkkدد فـــــــــــــkkـي  الدعاوى التجاریة ، وان ھذه الأخیرة تحكمھا القواعد المنظمkkة
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مkkن مدونkkة التجkkارة. وان الحكkkم الابتkkدائي قضkkى باختصkkاص ھkkذه المحكمkkة وطبkkق القواعkkد المنظمkkة  5لأحكkkام المkkادة 
للتقادم المدني ، وانھ لم یصادف الصواب في ذلك وجاء متناقضkkا فkkي تطبیkkق الأحكkkام المتعلقkkة بكkkل مkkن الاختصkkاص 

والحكkkم بعkkدم اختصkkاص المحكمkkة ومتناقضا مما یتعین معھ إلغاءه  تقادم ، والحالة ھاتھ فالحكم الابتدائي جاء معیباوال
التجاریة وأن الاختصاص ینعقد للمحكمة العادیة ، واحتیاطیا القkkول والتصkkریح بkkأن سkkندات الkkدین طالھkkا التقkkادم بنkkاء 

لي إلغkkاء الحكkkم الابتkkدائي فیمkkا قضkkى بkkھ والحكkkم مkkن جدیkkد بkkرفض من مدونة التجاریة وبالتkkا 5على مقتضیات المادة 
 الطلب وجعل الصائر على المستأنف علیھم . وأدلى بنسخة من الحكم الابتدائي.

مkkن القkkانون رقkkم  8انkkھ تبعkkا لمقتضkkیات المkkادة  02/07/2015وأجاب المستأنف علیھم بواسkkطة نkkائبھم بجلسkkة 
أیkkام مkkن تkkاریخ  10ن الأحكkkام المتعلقkkة بالاختصkkاص یتعkkین اسkkتئنافھا خkkلال المحkkدث للمحkkاكم التجاریkkة ، فkkإ 53.95

یسkkتوجب التصkkریح بعkkدم قبولkkھ. ومkkن  والتبلیغ مما یكون معھ استئناف الحكم التمھیدي لkkم یkkتم داخkkل الأجkkل القkkانوني 
 5لمقتضkkیات المkkادة  جھة أخرى ، فإن المحاكم التجاریة تختص للنظر في الدعاوى المتعلقkkة بkkالأوراق التجاریkkة تبعkkا

القkkول یسkkتند علkkى أسkkاس ممkkا یتعkkین معkkھ  ممkkا یجعkkل الkkدفع بعkkدم الاختصkkاص النkkوعي لا 53.95مkkن القkkانون رقkkم 
باختصاص المحكمة التجاریة للحكم في ھذا الملف. ومن جھة ثانیة فبخصوص التقkkادم ، فقkkد تمسkkك المسkkتأنف بتقkkادم 

من مدونة التجارة  296تكریسا لمقتضیات المادة إلا أنھ نة التجارة ، من مدو 5الدعوى تأسیسا على مقتضیات المادة 
اذا  خ آخkkر مطالبkkة قضkkائیة ولا تطبkkق ھkkذالا تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتkkداء مkkن تkkاری

حاولkkة التنفیkkذ ومحضkkر م 03/08/2009الأمر الصادر بتkkاریخ صدر حكم بأداء الدین ، وان التقادم تم قطعھ بواسطة 
، وفkkي جمیkkع الأحkkوال فkkإن  28/10/2010وأیضkkا القkkرار الاسkkتئنافي الصkkادر بتkkاریخ  07/01/2010المkkؤرخ فkkي 

سنة. لأجلھ یتعkkین  15من ظھیر الالتزامات والعقود الذي حدد أجل التقادم في  387التقادم یخضع لمقتضیات الفصل 
kkل المسkkاس وتحمیkkى أسkkازه علkkدم ارتكkkتئناف لعkkي رد الاسkkادر فkkالأداء الصkkر بkkورة للأمkkى بصkkائر. وأدلkkتأنف الص

 .28/10/2010صورة لمحضر محاولة التنفیذ وصورة للقرار الاستئنافي الصادر في  – 03/08/2009
لkkم تkkأت بصkkیغة  53.95مkkن القkkانون رقkkم  8ان المkkادة  23/07/2015وعقkkب الطkkاعن بواسkkطة نائبkkھ بجلسkkة 

من المادة المذكورة بأنھ " یمكن استئناف الحكم المتعلkkق بالاختصkkاص خkkلال  2الإلزام والوجوب حیث تقضي الفقرة 
أجل عشر أیام من تاریخ التبلیغ " ، وان الأحكام التمھیدیة ھي أحكام تسبق الفصل في الموضوع وھkkي لا تفصkkل فkkي 

كkkام الفاصkkلة فkkي تسkkتأنف مkkع الأحجوھر النزاع إنما تقضkkي بkkإجراء مkkن إجkkراءات التحقیkkق ، وان الأحكkkام التمھیدیkkة 
استأنف الحكم الفاصل في الموضوع . وأن تمسkkك المسkkتأنف علkkیھم باختصkkاص المحكمkkة التجاریkkة  ھالموضوع ، وان

لأنھا صاحبة الاختصاص للنظر في الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجاریة ، وان ذلك یصح لو كان الأمر یتعلق بورقة 
من تاریخ انشاءھا كأحkkد البیانkkات الإلزامیkkة  لخلوھافة الورقة التجاریة تجاریة لأن الشیكات موضوع النزاع تفتقد لص

حیkkث تعتبkkر سkkندا عادیkkا للkkدین وتخkkرج بالتkkالي عkkن اختصkkاص المحkkاكم التجاریkkة. وبخصkkوص التقkkادم فkkإن الشkkیكات 
، وان  1995موضوع النزاع ھي سندات عادیة للدین ، وان الثابت بعد تحقیkkق القضkkیة ان تkkاریخ المعاملkkة كkkان سkkنة 

قد طالھا التقادم وأصبحت غیر مسkkتحقة الأداء  2009الشیكات المدلى بھا والى غایة صدور الأمر بالأداء بشأنھا في 
لما تم اعتبارھا أوراق تجاریkkة وصkkدر الأمkkر بkkالأداء بخصوصkkھا بانقضkkاء دعkkوى حامkkل الشkkیك طبقkkا لأحكkkام المkkادة 

. وانkkھ 1995وتkkاریخ المعاملkkة فkkي  2009مر بالأداء كان في سkkنة ان رفع دعوى الأ باعتبارمن مدونة التجارة  295
ومن جھة اخرى ، فإن المحكمة التجاریة قضت باختصاصھا لما نزعkkت عkkن الشkkیكات صkkفة الورقkkة التجاریkkة خلافkkا 

فkkي النظkkر فkkي الkkدعاوى المتعلقkkة بkkالأوراق التجاریkkة  الذي حـدد اختصاصھا 53.95من القانون رقم  5لأحكام المادة 
ما ذھب إلیھ الحكkkم الابتkkدائي مkkن تطبیkkق لقواعkkد الاختصkkاص والتقkkادم غیkkر ولیس السندات العادیة، وتبعا لذلك یكون 

 مصادف للصواب ویتعین إلغاؤه.
للنطkkق  تقرر خلالھا اعتبkkار القضkkیة جkkاھزة وحجزھkkا للمداولkkة 01/10/2015وبناء على ادراج الملف بجلسة 

 .29/10/2015جلسة بالقرار ب
 محكـمــة الاستئنــاف

نوعیkkا ،  على الحكم مجانبتھ للصواب فیما قضى بھ من رد الدفع بعدم اختصkkاص المحكمkkةالطاعنة  نعتحیث 
 من مدونة التجارة. 5كما تمسكت بتقادم الدین عملا بمقتضیات المادة 

یkkھ نوعیkkا وحیث إنھ بخصوص ما تمسكت بھ الطاعنة من عدم اختصاص المحكمkkة مصkkدرة الحكkkم المطعkkون ف
المحkkدث للمحkkاكم التجاریkkة  53.95مkkن القkkانون رقkkم  8للبت في النازلة ، فھو مردود قانونا عملا بمقتضkkیات الفصkkل 

،  التبلیkkغعشرة أیkkام مkkن تkkاریخ  والذي حدد أجل استئناف الأحكام الصادرة في قضایا الاختصاص النوعي خلال أجل
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لة تبلkkغ إلkkى الأطkkراف وتحkkدد لھkkم أجkkل الطعkkن فیھkkا داخkkل أجkkل خاصة وأن الأحكام المذكورة تصدر فkkي أحكkkام مسkkتق
ثمانیkkة أیkkام وبمkkرور ھkkذا الأجkkل یصkkبح الطعkkن فیھkkا غیkkر مقبkkول شكkkـلا. وطالمkkا أن المسkkتأنفة قkkد بلغkkت بkkالحكم 

الادریسkkي ولkkم تتقkkدم باسkkتئنافھا للحكkkم  لبیkkببواسkkطة الأسkkتاذة فاطمkkة الزھkkراء  04/12/2014بالاختصkkاص بتkkاریخ 
 غیر مبرر ویتعین رده. لأجل المحدد لھا في المادة أعلاه مما یجعل استئنافھا بخصوص ھذا الشق من الطلبداخل ا

مkkایو  2وحیث إنھ وبخصوص التمسك بالتقادم فالثابت بالرجوع إلى المقال الافتتاحي للkkدعوى أنkkھ قkkدم بتkkاریخ 
، وأنkkھ باعتبkkار  11/5/2009مؤرخkkة فkkي  درھم ثابت بمقتضى شkkیكات 55.000ویتعلق بالمطالبة بأداء مبلغ  2014

المناقشة المثارة أثناء المرحلة الابتدائیة بخصوص تاریخ إصدار الشkkیكات بعkkد وفkkاة المkkورث . ونظkkرا لعkkدم منازعkkة 
فإن ھkkذه السkkندات تبقkkى كسkkندات عادیkkة یطبkkق بشkkأنھا المقتضkkیات  1995منذ  لمستأنف في صدور ھذه الشیكات عنھا

ق.ل.ع. وتخضkkع لأمkkد التقkkادم الطویkkل الأمkkد المنصkkوص علیkkھ  387لیھkkا فkkي إطkkار الفصkkل القانونیkkة المنصkkوص ع
 سنة . 15ق.ل.ع. والتي تحدد أمد التقادم في  387بمقتضى المادة المذكورة 

وتkkاریخ المطالبkkة موضkkوع الأمkkر  1995وانkkھ وباعتبkkار تkkاریخ إصkkدار الشkkیكات حسkkب ادعkkاء المسkkتأنف فkkي 
وأیضا القرار الاسkkتئنافي الصkkادر بتkkاریخ  07/01/2010ومحضر التنفیذ المؤرخ في  03/08/2009بالأداء بتاریخ 

ما ق.ل.ع. فإن أمد التقادم قد تم قطعھ بالمساطر المشار إلیھا أعلاه م 381وتطبیقا لمقتضیات الفصل  28/10/2010
بعkkا لkkذلك رد الاسkkتئناف غیkkر مبkkرر ویتعkkین معkkھ ت تقkkادم مطالkkب المسkkتأنف علkkیھمیبقى معھ السبب المثار بخصkkوص 

 وتأیید الحكم المستأنف.
 وحیث یتعین إبقاء الصائر على المستأنف.

 لھــذه الأسبـــاب

 .وحضوریا علنیاا وھي تبت انتھائی محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

 .ستئنافالإ بقبول : ـلـــــــفي الشكـ

 .رافعھ على الصائر بقاءبإ و المستأنف الحكم تأیید و برده : في الموضوع

 وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعلاه بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة.

 كاتب الضبط                            المقرر   المستشار               الرئیس           


